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 الأولالفصل 
‌

 المقدمة
‌
 التمهيد

‌نََمَدُهُ‌وَنَستعينُهُ‌ونَستَغفِرهُُ،‌ونعوذُ‌بالِله‌من‌شرورِ‌أنفُسِنَا‌من‌يهَدِهِ‌اللهُ‌فلا‌مُضِلَّ‌لَهُ،‌ إنَّ‌الحمدَ‌لِلِِ 

‌يُضْلِلْ‌فلا‌هَادِيَ‌لَهُ،‌وأَشهدُ‌أَنَّ‌لا‌إلَهَ‌إلا‌اللهُ‌وحدَهُ‌لا‌شريكَ‌لهُ،‌وأَشهدُ‌أنَّ‌محمدًا‌عبدُهُ‌ورسولهُُ.وَمَنْ‌

َ وَقوُلوُا قوَْلًا سَدِيداا )﴿قال‌الغفور‌الرحيم‌ لكَُمْ ذنُوُبَكُمْ ۗ  ( يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيَغْفِرْ 07يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ا ا عَظِيما َ وَرَسُولَهُ فقََدْ فَازَ فوَْزا ‌‌.1﴾‌(07)وَمَن يطُِعِ اللََّّ

‌‌-وبعد:

‌ ‌السلع‌فقد ‌في ‌وَفرةٍ ‌إلى ‌الحاضر، ‌بعالمنا ‌الحاصل ‌والمعرفُي ‌والتقنُي ‌الاقتصاديُ ‌التَّطورُ أدَى

والخدمات‌وتَ عَدُّدها‌وتنَوعها،‌وتعَدُّد‌طرق‌التُّعاقد‌بشأنها،‌وظهور‌بائعًا‌يَمتلك‌من‌الإمكانيِ ات‌الاقتصادية‌

ار‌لرغباتِ‌المستهلكين‌وسلامتهم‌الجسدية،‌في‌والفنية‌والمعرفية،‌ما‌تعُينَه‌على‌تصريفِ‌منتجاته‌دونما‌اعتب

مقابل‌مستهلك‌أقل‌ما‌يوصف‌به‌أنَّه‌طرفٌ‌ضعيفٌ،‌وهو‌الأمر‌الذي‌انعكس‌على‌التوازن‌العقدي،‌

‌والمقتصر‌ ‌المدنية ‌التقليدي‌للمسؤولية ‌بالمستهلك‌وفق‌المفهوم ‌المهني‌في‌علاقته ‌البائع ‌مُساءلة بحيث‌إنَّ

‌عدْ‌كافيًا‌لمواكبة‌التطور‌الذي‌عَرفه‌عقد‌البيع.‌فقط‌على‌الجانب‌العقدي‌لم‌يَ‌

‌قوام‌المفهوم‌ال تقليدي‌للمسؤولية‌المدنية‌للبائعفالتوازنُ‌بين‌طرفي‌عقد‌البيع‌الذي‌كان‌يُشكلُ
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ى‌جميع‌مستويًته‌أصبح‌أمراً‌مفقودًا‌في‌الوقت‌الراهن،‌خاصةً‌في‌ظل‌التطورات‌التي‌عرفها‌عقد‌البيع‌عل

‌سواءً‌تلكَ‌المتعلقة‌بأطرافه‌أو‌موضوعه‌وكذا‌تلك‌المتعلقة‌بطرق‌إبرامه.

‌على‌التعاقد‌كانت‌ ‌السابقةَ ‌الحمايةَ وبخصوص‌واقع‌الأمر‌في‌التشريع‌الليبي،‌فيمكن‌القول‌إنَّ

‌وتدليس‌أم‌من‌خلال‌الاستغلال‌والت غرير،‌وهي‌في‌تُ نَظَّم‌وفقًا‌لقواعد‌عيوب‌الرضا‌من‌غلط‌وعيب‌خفي 

‌ ‌الضعيف ‌للطرف ‌الشاملة ‌تحقق‌الحماية ‌قد‌لا ‌المجتمعات‌من‌‌-المستهلك-مجموعها ‌صَاحَب ‌لما وفقًا

‌أنَّه‌بصدور‌القانون‌رقم‌) بشأن‌النشاط‌التجاري‌)القانون‌‌2616(‌لسنة‌23تطور‌في‌جميع‌المجالات،‌إلاَّ

‌كان‌الأ ‌بعدما ‌في‌بعض‌مواده، ‌تنظيمها ‌تمَّ ‌في‌التجاري‌الجديد(، ‌الواردة ‌على‌القواعد‌العامة ‌قاصراً مرُ

‌2.التقنين‌المدني

‌

 مشكلة الدراسة

تتمحور‌مشكلة‌البحث‌حول‌اختلال‌الميزان‌المعرفي‌للعقد‌الاستهلاكي،‌بين‌طرفين‌لا‌يقفون‌على‌قدم‌

‌للقانون‌الليبي،‌في‌ ‌التقليدية‌والمستحدثة ‌القواعد‌القانونية ‌على‌مدى‌كفاية تحقيق‌المساواة،‌وما‌عكسه

حماية‌شاملة‌لطائفة‌المستهلكين،‌وإعادة‌الميزان‌العقدي‌بين‌أطرافه،‌خاصةً‌في‌المرحلة‌السابقة‌للتعاقد،‌

التي‌في‌أغلب‌أجزاءها‌لم‌تنلْ‌حظها‌من‌التنظيم‌التشريعي،‌والتعرف‌على‌أثر‌الأحكام‌الشرعية‌التي‌أتت‌

‌بها‌الشريعة‌الاسلامية‌الغراء‌في‌تعزيز‌هذه‌الحماية.

‌

                                       
.‌"المسؤولية‌المدنية‌للبائع‌المهني‌وتطبيقاتها‌على‌عقد‌البيع‌الإلكتروني‌".‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌القاضي‌عياض.‌2613زكريًء،‌خليل.‌‌2

‌وما‌يليها.‌0المغرب:‌ص‌
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‌

 داف الدراسةأه

‌‌-يمكن‌تلخيص‌أهداف‌هذه‌الدراسة‌في‌الآتي:

‌القانوني ‌‌(1 ‌للمستهلك‌قبلَ‌التعاقدِ،‌بالتعريفِ‌بالمفهومِ ‌المدنيةِ ‌للحمايةِ التعرفُ‌على‌النطاقِ‌الشخصي 

‌والفقهي ‌للمستهلكِ‌والبائعِ‌المهني ..‌

ضاتِ‌العقديةِ،‌وأثرِ‌حُسنِ‌النية‌فيها،‌وما‌ينجمُ‌بيانُ‌المرحلةِ‌السابقةِ‌على‌التعاقدِ‌أو‌ما‌يعُرَفُ‌بالمفاو‌‌(2

‌عنهُ‌من‌التزاماتٍ‌تحكمُ‌هذه‌المرحلةُ‌ويمتدُ‌آثارها‌لبعدِ‌إبرامِ‌العقدِ‌الأصلي .

‌للمستهلك.‌المدنيةتَقصي‌مفهومِ‌الإعلانِ‌التجاري ‌وأحكامِهِ،‌وبيانُ‌أثرهِ‌على‌الحمايةِ‌‌(3

‌ك،‌وبيانُ‌أحكامَهُ‌وشروطهَُ‌وأثرهَُ‌في‌تعزيزِ‌حمايةِ‌المستهلك.التعريفُ‌بالالتزامِ‌بتبصيِر‌المستهل‌(0

‌

 أسئلة البحث

‌‌-من‌أهم‌التساؤلات‌التي‌سوف‌يَاول‌الباحث‌الإجابة‌عنها‌ما‌يلي:

‌عقدِ‌البيعِ‌الاستهلاكي ؟‌أطرافللحمايةِ‌المدنيةِ‌للمستهلكِ،‌من‌حيثُ‌‌الشخصيما‌هو‌المجالُ‌ (1

 ‌المدنيةِ‌قبل‌التعاقد،‌وما‌هي‌طبيعتَها،‌وما‌ينتج‌عنها‌من‌آثار؟ماهي‌أحكامُ‌المسؤوليةِ‌ (2

 ما‌هو‌الإعلانُ‌التجاريُّ،‌وأحكامَهُ،‌وأثرهُ‌في‌حماية‌المستهلك؟ (3

 ما‌هو‌الالتزامُ‌بتبصيِر‌المستهلك،‌وشرائطه،‌وأحكامه،‌وأثره‌في‌تعزيز‌الحماية‌للمستهلك؟ (0
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 أهمية البحث 

‌البحث ‌هذا ‌دراسةِ ‌أهميةُ ‌قبلَ‌‌تَ تَجلى ‌ما ‌المدنيةِ ‌المسؤوليةِ ‌جوانبِ ‌كل  ‌يلامسُ ‌يكاد ‌كونهِ في

‌ذلك‌ ‌على ‌دَرجت ‌كما ‌جزئي  ‌بشكلٍ ‌تناوُلها ‌يتجاوزُ ‌بذلك ‌وهو ‌المستهلك، ‌تجاه ‌المهني ‌للبائعِ التعاقدِ

قد‌‌-رغم‌استقصاء‌الباحث‌–الدراساتُ‌المتوفرةُ‌في‌هذا‌الإطار،‌فضلا‌على‌تعلقه‌بالقانون‌الليبي،‌الذي‌

‌عنه‌الدراسات‌العلمية‌فيما‌يتعلق‌بموضوع‌البحث،‌نهيك‌على‌أن‌هذه‌الدراسة‌دراسة‌مقارنة.‌غاب

القواعدِ‌العامةِ‌‌يةفامدى‌كِ‌‌عنوتَ تَجلى‌أهميةُ‌هذه‌الدراسة‌في‌كونِها‌تحاولُ‌الإجابةَ‌عن‌التساؤلِ‌

‌ع ‌بصفةٍ ‌للبائعِ ‌العقديةِ ‌للمسؤوليةِ ‌المنظمة ‌والقواعدِ ‌البيع، ‌لعقد ‌كافة‌والخاصةِ ‌عن ‌للإجابة امة،

الإشكالات‌القانونية‌التي‌أصبح‌يطرحها‌موضوع‌المسؤولية‌المدنية‌للبائع‌المهني،‌خاصةً‌في‌ظل‌واقعٍ‌يتسمُ‌

‌‌.باختلال‌التوازنِ‌بين‌طرفي‌عقدِ‌البيع،‌الذي‌يجمعُ‌بين‌طرفٍ‌مهني ‌وآخرَ‌غيِر‌مهني ‌

كانت‌مغيبةً‌لدى‌ولعلَّ‌ما‌يبرزُ‌دورَ‌الحمايةِ‌المدنيةِ‌للمستهلك،‌ ا‌سلَّطت‌الضوءَ‌على‌مرحلة‌ٍ أنهَّ

رغمَ‌أهميتَها‌القانونية،‌ففي‌‌التشريعي‌القانونيين،‌أَلا‌وهي‌مرحلةُ‌قبلَ‌التعاقدِ،‌ولا‌تنال‌حظاً‌من‌التنظيمِ‌

‌في‌ ‌إنَّ ‌بحيث ‌للتجارة، ‌الأخلاقيةَ ‌القيمَ ‌تظهرُ ‌وفيها ‌للمستهلك، ‌السليم ‌الرضا ‌تبلور ‌يتم ‌المرحلة هذه

‌مها‌تنظيمًا‌سليمًا،‌كفالةٌ‌لثبوتِ‌العقدِ‌ولزومهِ،‌ولاستقرارِ‌التعاملِ.تنظي

‌ما‌قبلَ‌ ‌المدنية‌للمستهلك،‌سواءً‌في‌مرحلةِ كاملِ‌الحمايةِ ‌تدرس‌في‌ظل‌ِ ‌هذه‌الحمايةَ ورغم‌أنَّ

للعيانِ‌إلا‌بعدَ‌إبرامِ‌‌أنَّه‌لا‌تظهرُ‌أهميتَها‌-أيضًا-التعاقدِ‌أو‌أثناء‌إبرامِ‌العقدِ‌أم‌في‌مرحلةِ‌تنفيذهِ،‌وبالرغم‌

العقدِ،‌بحسبان‌أنَّه‌لو‌أخلَّ‌البائعُ‌المهنُي‌بالتزاماتهِ‌قبلَ‌التعاقدِ،‌لا‌ضررَ‌يُصيبُ‌المستهلكُ‌إلا‌بعدَ‌تعاقدهِ،‌

‌هذه‌المرحلةَ‌لها‌ذاتيةٌ‌خاصةٌ،‌استدعت‌الباحثَ‌لتخصيصها‌بالدراسةِ،‌تظهرُ‌في‌تبيان‌الالتزامات‌ ‌أنَّ إلاَّ

‌للمستهلك،‌التي‌تتضمنها ‌الكافيةِ ‌في‌توفير‌الحمايةِ ‌الرضا ‌لعيوبِ ‌العامة ‌القواعد ‌لا‌تُسعفُنَا ‌والتي‌قد ،
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وتبيانِ‌الطبيعةِ‌القانونيةِ‌للمسؤوليةِ‌عن‌الإخلالِ‌بها،‌والتي‌قد‌تغايرُ‌الطبيعة‌القانونية‌للمسؤولية‌فيما‌بعد‌

‌التعاقد.

‌مث ‌هذه‌الدراسةَ، ‌التذكير‌بأنَّ ‌بعيوب‌الرضا‌من‌ولا‌يغيبُ‌عن‌بالنا ‌الدراساتِ‌المتعلقةِ ‌مثلُ لُها

قد‌لا‌تكفي‌‌-ولجوانبِ‌التطور‌المصاحب‌لعقد‌البيع-غلطٍ‌وإكراهٍ‌وتدليسٍ‌واستغلالٍ‌أو‌تغريرٍ،‌ولكن‌

‌الليبي‌ شر عِ
ُ
‌استدعى‌الم ‌للطرف‌الضعيف،‌مما ‌العيوب‌في‌توفير‌حماية‌شاملة ‌المنظمة‌لهذه ‌الأحكام هذه

‌صوص‌خاصة‌تُساير‌التطور‌الحاصل‌بالمجتمع.لتعزيز‌هذه‌الحماية‌بن

‌المدنية‌ ‌للحماية ‌المنظمة ‌والشرعية ‌القانونية ‌للنظم ‌شاملة ‌نظرة ‌تعطي ‌الدراسة ‌هذه ‌أن وأخيرا:

‌العام‌ ‌الصالح ‌فيه ‌ما ‌لتخير ‌ليبيا ‌في ‌والتنفيذية ‌التشريعية ‌السلطات ‌يعين  ‌مما ‌التعاقد، ‌قبل للمستهلك

‌والخاص.

‌

 حدود الدراسة  

‌بين‌البائع‌‌،موضوع‌ومكان‌الدراسةفمن‌حيث‌ ‌ما ‌القانونية ‌على‌العلاقة ‌تنَصب‌أساسًا ا فإنهَّ

ا‌تقتصرُ‌على‌المرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌ ما‌بينهما،‌فيالمهني‌والمستهلك‌من‌جهة،‌ومن‌جهة‌أخرى‌فإنهَّ

ا‌تنحصر‌في‌القانون‌الليبي‌والتشريع‌الإسلامي. ‌فضلًا‌على‌أنهَّ

،‌بما‌يشمله‌3الليبي‌المقصود‌في‌هذه‌الدراسة،‌يَدد‌في‌القانون‌المدني‌الليبي‌وننوه‌هنا‌أن‌القانون

لسنة‌‌‌‌23قانون‌‌رق  م‌من‌نصوص‌تنظم‌النظرية‌العامة‌للعقد‌والنصوص‌الخاصة‌المنظمة‌لعقد‌البيع،‌و‌
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،‌وبالتحديد‌الباب‌الثاني‌من‌الكتاب‌الحادي‌عشر‌0بشأن‌النشاط‌التجاري.‌)القانون‌التجاري(2616

‌ب ‌المعنون ‌المستهلك‌-منه ‌-حماية ‌المواد ‌في ‌هذا‌1368-1327، ‌لعمل ‌المنظمة ‌القرارات ‌وبعض ،

‌القانون،‌واحكام‌القضاء‌الليبي،‌كما‌يشمل‌هذا‌القانون‌أقوال‌الفقه‌القانوني‌المقارن.

‌هذه‌الدراسة‌ترتكزُ‌أساسًا‌على‌عقد‌البيع‌في‌حلته‌الجدي دة‌‌أمَّا‌من‌نحية‌الحدود‌الزمنية،‌فإنَّ

‌مفهوم‌ ‌بظهور ‌يمكن‌تحديدها ‌الأساسية ‌الزمنية ‌ومن‌ثمَّ‌فحدوده ‌التكنولوجي، ‌نتاج‌التطور ‌من كإنتاج

حماية‌المستهلك،‌ولكن‌لا‌يمكن‌حصر‌ذلك‌بهذا،‌فالأحكام‌العامة‌والخاصة‌لعقد‌البيع‌التي‌قررها‌المشر عِ‌

‌الشريعةَ‌الإسلاميةَ‌كمصدر‌ثانٍ‌الليبي‌بالعقد‌الخامس‌من‌القرن‌الماضي‌لها‌أثر‌في‌هذه‌الدراسة،‌كم ا‌أنَّ

للتشريع‌لها‌أثر‌قوي‌في‌إسباغ‌المزيد‌من‌الحماية‌القانونية‌للمستهلك،‌ومن‌ثمَّ‌لما‌لطبيعة‌هذه‌الدراسة،‌

‌فإنَّه‌لا‌يمكن‌تحديد‌حدود‌زمنية‌واضحة‌لها.

 منهج البحث

‌اعتمد‌الباحث‌في‌دراسته‌على‌منهجين:

‌ال (1 ‌بتفسيِر : ‌التحليلي  ‌المستهلك‌قبلَ‌المنهجُ ‌بحماية ‌الليبي‌والخاصة ‌بالقانون ‌الواردة ‌القانونيَّة نصوصِ

‌التعاقد،‌ومحاولةِ‌ربطها‌بالقواعدِ‌العامةِ‌للقانون،‌ونقدها‌ببيان‌مواطنِ‌القوةِ‌والضعف‌فيها.

2) ‌ ‌أوجُهَ ‌لنا ‌يبينِ  ‌المنهجُ ‌وهذا ‌المدنية‌‌التشابهالمنهج‌المقارن: ‌القانوني‌للحماية والاختلافِ‌بين‌النِ ظامِ

 للمستهلك‌قبل‌التعاقد‌في‌التشريع‌الليبي،‌ونظامَ‌حمايةِ‌المستهلك‌في‌الشَّريعة‌الإسلامية.

‌

‌
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 الدراسات السابقة  

‌علماء‌القانون‌والشريعة‌اهتمامًا‌بالغًا‌بالمستهلك،‌فصدرت‌العديد‌من‌الدراسات‌ ‌-لقد‌اهتمَّ

وعقدت‌المؤتمرات‌والندوات‌العلمية‌بصدد‌حمايته‌القانونية،‌‌-ل‌أكاديمية،‌أو‌كتب‌أو‌مقالاتسواء‌رسائ

‌للباحث‌عرض‌ سواء‌كانت‌من‌جانب‌مدني ‌أو‌عقابي ،‌ومن‌الجانب‌المدني‌لهذه‌الحماية،‌فقد‌استقام

‌-نتائج‌الدراسات‌السابقة‌لها،‌على‌النحو‌التالي:

 تعريف المستهلك والبائع المهني

‌ ‌العلاقة‌لقد ‌بأطراف ‌الخاصةِ ‌التعريفاتِ ‌ضبط ‌بشأن ‌ظاهراً ‌تباينًا ‌السابقةُ ‌الدراساتُ أَظهرت

كبرى‌تَ تَمثل‌ العقدية‌في‌المسؤوليةِ‌المدنيةِ‌الناجمة‌عن‌الحماية‌المدنية‌للمستهلك،‌لما‌لهذا‌الضبط‌من‌أهمية‌ٍ

‌وتح ‌للمستهلك، ‌المدنيةِ ‌مجال‌انطباق‌نصوص‌هذه‌في‌التعرفِ‌على‌الأشخاصِ‌المشمولين‌بالحمايةِ ديدِ

‌الحماية،‌لما‌لها‌من‌شدةِ‌في‌قواعد‌المسؤوليةِ‌المدنية.

‌تعريفٍ‌ ‌ ‌وضعِ ‌صعوبةِ ‌إلى ‌شندي: ‌يوسف ‌أشارَ ‌فقد ‌المستهلك، ‌مصطلح ‌ضبط ‌جهة فمن

جامعٍ‌مانعٍ‌للمستهلك،‌ولكن‌يمكن‌وضع‌ضوابط‌ودلائل‌تعين‌على‌إبرازِ‌هذا‌المفهوم،‌وبصدد‌افتراق‌

ظهر‌ا،‌قانوني‌عن‌المعنى‌الاقتصادي‌فقد‌قرر‌"أمَّا‌مفهوم‌الاستهلاك‌بوصفة‌مصطلحًا‌قانونيً‌الاستهلاك‌ال

متأخراً،‌لكنه‌بدا‌يَتلُ‌منذ‌سبعينات‌القرن‌الماضي،‌مركزاً‌مهمًا‌في‌الفكر‌القانوني،‌ولا‌يهتم‌رجل‌القانون‌

‌بق‌-على‌عكس‌رجل‌الاقتصاد- ‌أو‌الخدمة، ‌الاستهلاك‌المادي‌للسلعة ‌بالتصرفاتِ‌بواقعة ‌اهتمامه در
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القانونية‌التي‌يجريها‌الأشخاص،‌للحصول‌على‌هذه‌السلعة‌أو‌الخدمة،‌والغاية‌التي‌تمَّ‌من‌أجلها‌إجراء‌

‌.5هذا‌التصرف"

نطلق،‌العديد‌من‌الدراسات‌ومن‌واقعِ‌تشريعات‌وقضاء‌وطني‌أو‌دولي،‌كَشفت‌عن‌
ُ
ومن‌هذا‌الم

‌وآخر ‌ضيق، ‌مفهوم ‌للمستهلك، ‌مفهومين ‌مفهوم‌‌وجودِ ‌"يقَصر ‌الذي ‌فهو ‌الضيق: ‌فالمفهوم مُوسَّع،

،‌ومن‌ثمَّ‌تنَحصر‌0المستهلك‌على‌الشخص‌الطبيعي‌الذي‌يتَصرَّف‌لإشباع‌حاجاته‌المنزلية‌أو‌الأسرية"

صفةُ‌المستهلك‌على‌الأفراد‌العاديين،‌والذين‌يتَصرفون‌لإشباع‌حاجتهم‌الخاصة‌دون‌السعي‌إلى‌الربح،‌

‌الأش ‌نطاقه ‌عن ‌المهني‌ويََرج ‌الفرد ‌عنه ‌يََرج ‌كما ‌والمؤسسات، ‌والجمعيات ‌كالشركات ‌المعنويين خاص

‌عن‌ ‌وقد‌عَبرَّ ‌للمستهلك، ‌موسعٌ الذي‌يتَعاقد‌بقصد‌خارج‌عن‌مهنته،‌وفي‌مقابل‌ذلك‌يوُجد‌تفسيٌر

وسَّع‌كلُّ‌شخصٍ‌يتعاقدُ‌بهدفِ‌الاستهلاك‌أي‌
ُ
ذلك‌جرعود‌الياقوت:‌"يقُصَد‌بالمستهلك‌في‌المفهوم‌الم

وهذا‌تعريفٌ‌عام‌قد‌يذهب‌بالغايًت‌الحمائية‌التي‌قَررتها‌‌7بهدف‌استعمال‌أو‌استخدام‌مال‌أو‌خدمة"

‌على‌ ‌الحماية ‌من ‌المزيد ‌إضفاء ‌بسبب ‌إلاَّ ‌النورَ ‌ترَ ‌لم ‌التشريعات ‌فهذه ‌المستهلك، ‌لحماية التشريعات

‌قرَّر‌ ‌العقدية،‌ومن‌هنا ‌في‌العلاقة ‌أنَّه‌بالنسبة‌للأشخاص‌يوسف‌شنديالطرف‌الضعيف‌قليل‌الخبرة ،

‌يترك‌الأمر‌ المعنويين‌والمهنيين،‌لا‌يُمكن‌وضع‌قاعدة‌عامة‌لإضفاء‌أو‌نفي‌صفة‌المستهلك‌عليهم‌وإنما

                                       
جامعة‌الإمارات‌‌00"‌مجلة‌الشريعة‌والقانون.‌.‌العددالمفهوم‌القانوني‌للمستهلك،‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة.‌"‌2616،‌يوسف.‌.‌شندي‌5

‌.103العربية‌،الإمارات‌المتحدة:.‌ص
0‌‌ ‌صبيح. ‌كلثوم ‌أم ‌وأحكامها"‌2610محمد، ‌"ماهيتها ‌للتعاقد ‌الممهدة ‌المفاوضات ‌السنة ‌الحقوق. ‌كلية ‌مجلة ‌العد10". .‌ ‌جامعة‌3د .

‌.170النهرين.‌العراق:‌ص‌
‌.23".‌)رسالة‌ماجستير(.‌جامعة‌الجزائر.‌كلية‌الحقوق.‌ص‌عقد‌البيع‌وحماية‌المستهلك‌في‌التشريع‌الجزائري.‌"2662الياقوت،‌جرعود.‌‌7
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لقاضي‌الموضوع‌في‌كل‌حالة‌على‌حدة‌ليَستبين‌له‌من‌ظروف‌التعاقد‌هل‌كان‌الطرف‌المتعاقد‌ذا‌خبرة‌

‌.‌8ماله‌للشيء‌المبيعبالتعاقد‌وبمواصفات‌المبيع‌وعيوبه،‌وكيفية‌استع

ويُلاحَظ‌وإن‌كانت‌الشريعةُ‌الإسلاميةُ‌سبَّاقة‌في‌وضعِ‌القواعدِ‌العامةِ‌لحماية‌‌المستهلك،‌سواءً‌

من‌جانب‌تربوي‌وأخلاقي،‌أو‌من‌جانب‌منعها‌للاحتكار‌والمضاربة‌في‌الأسعار‌ومراقبة‌الأسعار‌ووضع‌

‌ ‌جانب ‌من ‌أو ‌الحسبة، ‌كجهاز ‌الرقابية ‌النظم ‌محددًا‌بعض ‌تعريفًا ‌تتناولْ ‌لم ا ‌أنهَّ ‌إلا ‌تعزيزي ، عقابي 

سترسل‌
ُ
‌كالم ‌المتعاقدين، ‌ببعض ‌الخاصة ‌الحالات ‌لبعضِ ‌إشارةً ‌وإنَّ ‌الخبرة، ‌عديم ‌كطرف للمستهلك

‌في‌ ‌لنفسهِ ‌من‌لا‌يَُسن‌النظرَ ‌أو ‌والمعرفة ‌وقليل‌البصر ستأمن‌في‌بيوع‌الأمانت‌والجاهل‌بالأسعار
ُ
والم

‌في‌البيوعالتعاقد‌أو‌مَنْ‌ ويُسمى‌أيضًا‌المحترف‌و‌-،‌ومن‌جهة‌ضبط‌مصطلح‌البائع‌المهني‌9يغَبُُ‌كثيراً

تدخل
ُ
‌القانونَ‌)‌-الم م‌بشأن‌النشاط‌التجاري‌لم‌يتضمنْ‌تعريفًا‌محددًا‌له،‌تاركًا‌أمر‌2616(‌لسنة‌23فإنَّ

‌(‌صور‌هذا‌البائع‌فقط.1316ذلك‌للفقه،‌حيث‌عدد‌في‌المادة)

نَّ‌ضبطَ‌مصطلحِ‌البائعِ‌المهنِي،‌حالهُ‌حال‌مصطلح‌المستهلك،‌فالدراساتُ‌ومن‌جانب‌الفقه،‌فإ

‌المصطلح،‌ففي‌دراسة‌)محمد‌عبد‌الظاهر‌حسين(‌تمَّ‌ ‌هذا ‌في‌تحديدِ ‌وغير‌متفقةً ‌جاءت‌متباينةً السابقةُ

قدين‌العاديين‌التفريقُ‌بين‌ثلاثِ‌فئاتٍ‌من‌المتعاقدين،‌فئةٌ‌خاصة‌بالمتعاقدين‌العاديين،‌وفئةٌ‌خاصة‌بالمتعا

‌يميزُ‌ ‌ما ‌الأخيرة‌الخاصة‌بالمتعاقدين‌مع‌أصحاب‌المهن‌الحرة،‌ولعلَّ ولكن‌في‌ظرُوفٍ‌غير‌عادية،‌والفئةُ

‌بمراعاةِ‌ ‌إلاَّ ‌معه ‌يتَعاقدْ ‌لم ‌فالمشتري ‌للبائعِ، ‌ ‌الشخصي ‌الاعتبارِ ‌على ‌اِعتمادها ‌هي ‌الأخيرة ‌الفئة هذه

‌وجودِ‌مركزين‌غير‌متكافئين،‌مركزٌ‌قويٌ‌ومركزٌ‌ضعيفٌ.الجانبِ‌المهني‌والفني‌له،‌كما‌تَ تَميَّز‌ب
                                       

‌.108شندي،‌يوسف.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌8
.‌مجلس‌النشر‌0.‌العدد‌36ن‌الشروط‌التعسفية".‌مجلة‌الحقوق.‌السنة‌.‌"‌الحماية‌القانونية‌لعديم‌الخبرة‌م2660المحاقري،‌إسماعيل‌محمد.‌9

 وما‌يليها.‌239العلمي.‌الكويت:‌ص‌
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كما‌أضافَ‌)محمد‌عبد‌الظاهر‌حسين(‌عنصرَ‌الضميِر‌المهني ،‌بقوله‌"تتصفُ‌هذه‌العلاقة‌أيضًا‌

‌هناك‌مجموعة‌من‌الواجباتِ‌تنَشأ‌وتَ تَرعرع‌في‌أحضان‌المهنة‌ويَجدُ‌ باعتمادها‌على‌الضمير‌المهني،‌إِذ‌إنَّ

‌ن مارسُ‌لها
ُ
‌من‌الم ‌بها شر عِ

ُ
‌الم ‌إلى‌اهتمام ‌النظرِ ‌دونَ ‌وبباعثٍ‌من‌خلقه ‌بوازع‌من‌ضميرهِ ‌بها ‌مُلزمًا فسه

شر عِ‌
ُ
‌الم ‌حاولَ ‌ومَهما ‌الواجبات، ‌إلى‌هذه ‌الرابط‌بين‌المهني‌وعميله ‌العقد، ‌إشارة ‌ودون‌اشتراط عَدمه

‌في‌نفسه‌رقيبًا‌من‌ضميره‌واجتهدَ‌في‌وضعِ‌جزاءات‌على‌المهني‌فلن‌‌يصلَ‌إلى‌ردعهِ‌ما‌لْم‌يجدْ‌الأخير

‌.16قانونً‌داخليًا‌يهديه‌إلى‌الرشد‌ويبعده‌عن‌الزلل"

وبعض‌الدراسات‌حددت‌المعايير‌التي‌تعتمد‌عليها‌في‌تعريف‌البائع‌المهني،‌وهذه‌المعايير‌تتمثل‌

اية‌من‌،‌وأضاف‌عميرات:‌معيار‌الغ11في‌معيار‌الاحتراف،‌ومعيار‌الربح،‌ومعيار‌القوة‌الاقتصادية‌والفنية

‌إلى‌‌12النشاط، ‌بالنظر ‌المهنية، ‌صفته ‌البائعُ ‌يكتسبُ ‌بقوله"... ‌المهني ‌البائع ‌زكريًء ‌خليل ‌عرَّف وقد

‌والتي‌ ‌لتصريف‌سلعته ‌والسبل‌والوسائل‌التي‌يعتمدها ‌التي‌يتوفر‌عليها ‌والتقنية ‌والفنية المؤهلات‌المعرفية

‌.13تجعل‌منه‌الطرف‌القوي‌في‌علاقته‌بالمستهلك..(

‌تركيزهاشارة‌إلى‌أنَّ‌الدراسات‌الإسلامية‌قد‌خلتْ‌من‌التعرض‌لمفهوم‌البائع‌المهني،‌فجُلَّ‌وتجدر‌الإ

‌على‌أخلاقيات‌التجارة‌وتحريم‌بعض‌البيوع‌المؤدية‌للإضرار‌بالمستهلك،‌ووسائل‌الرقابة‌على‌ذلك.

                                       
‌.758المحاقري،‌إسماعيل‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌‌16
وم‌".‌)رسالة‌ماجستير(.‌جامعة‌أكلي‌محند‌أولحاج.‌كلية‌الحقوق‌والعلالالتزام‌بالإعلام‌في‌عقد‌الاستهلاك.‌"‌2613حفيظة،‌بتقة.‌‌11

‌وما‌يليها.‌‌37السياسية.‌الجزائر:‌ص‌
".‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والسياسية.‌العدد‌الثاني.‌يناير.‌جامعة‌الوادي.‌الجزائر:.‌ص‌نطاق‌مسؤولية‌المنتج.‌"‌2613عميرات.‌عادل.‌‌12

260. 
".‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌القاضي‌عياض.‌‌ونيالمسؤولية‌المدنية‌للبائع‌المهني‌وتطبيقاتها‌على‌عقد‌البيع‌الإلكتر‌.‌"2613زكريًء،‌خليل.‌‌13

‌.08المغرب:‌ص‌
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 الحماية المدنية للمستهلك قبل التعاقد 

لعديد‌من‌الالتزامات‌التي‌تقع‌على‌عاتق‌البائع‌المهني،‌في‌هذه‌المرحلة‌من‌مراحل‌الحماية‌تبرزُ‌ا

وقد‌أظهرت‌الدراسات‌العديد‌من‌النتائج،‌فمنها‌ما‌شمل‌جميع‌الالتزامات‌الناشئة‌في‌هذه‌المرحلة،‌ومنها‌

‌-ما‌اقتصر‌على‌جزء‌منها،‌أو‌التعرف‌على‌الطبيعة‌القانونية‌للالتزام،‌على‌التفصيل‌التالي:

 بحسن نيةالالتزام بالتفاوض 

‌أنَّه‌قد‌ وإنْ‌كانت‌مرحلة‌التفاوض‌قلَّما‌يلجأُ‌إليها‌في‌الحاجيات‌ذات‌الطابع‌الاستهلاكي،‌إلاَّ

،‌وبهذا‌الصَّدد‌10يعُنَى‌للبائعِ‌المهني‌أنْ‌يعرضَ‌المبادرة‌للدخول‌في‌مفاوضات‌بغية‌كسب‌رضا‌المستهلك

في‌صدد‌الحماية‌المدنية‌للمستهلك،‌أم‌‌فقد‌تناولت‌هذه‌المرحلة‌العديد‌من‌الدراسات،‌سواءً‌بشكل‌عام

‌المفاوضات‌ ‌مواضيع ‌جميع ‌حَوَتْ ‌أو ‌العقد، ‌على ‌السابقة ‌المرحلة ‌في ‌الناشئة ‌الالتزامات ‌جميع فصلت

‌القانونية،‌أو‌اقتصرت‌فقط‌على‌بيان‌الطبيعة‌القانونية‌الناشئة‌عن‌المسؤولية‌الناجمة‌عن‌المفاوضات.‌

‌ال ‌من ‌المرحلة ‌بهذه ‌التعريف ‌المفاوضات‌فبصدد "‌ ا ‌إنهَّ ‌المفاوضات ‌فهمي ‌التوفيق ‌عرَّف تعاقد،

‌متقابلين‌ ‌أكثر ‌أو ‌طرفين ‌بين ‌المشتركة ‌والمناقشة ‌والتشاور ‌التحاور ‌تعني: ‌قد ‌التعاقد ‌على السابقة

ومتعارضين‌بغية‌الوصول‌إلى‌تحديد‌عناصر‌عقد‌معين‌يتم‌تنفيذه‌في‌المستقبل،‌وهذا‌التحاور‌والتبادل‌يتم‌

‌.‌15شفاهة‌بين‌حاضرين‌أو‌غائبين"‌إما‌كتابة‌أو

‌عقود‌ ا ‌تمتاز‌بأنهَّ ‌عقود‌جديدة ‌وظهور ‌وتعقيدها، ‌العقود ‌لتطور ‌فنظراً ‌ومبرراتها ‌أهميتها وبصدد

‌نقل‌ ‌وعقود ‌والبناء، ‌الأشغال ‌عقود ‌مثال ‌للدول، ‌الوطني ‌الاقتصاد ‌تمسُّ ‌عقود ‌أو ‌مركبة ‌طبيعة ذات
                                       

‌.05زكريًء،‌خليل.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌10
15‌‌ ‌التوفيق. ‌على‌التعاقد."2616فهمي، ‌المفاوضات‌السابقة ‌العلوم‌المسؤولية‌في‌فترة ‌كلية ‌الحسن‌الأول. ‌جامعة ‌ماجستير(. ‌)رسالة ."

‌.15ص‌القانونية‌والاقتصادية‌والاجتماعية.‌المغرب.‌‌
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‌ ‌من ‌أَضحتْ ‌التفاوض ‌مرحلةَ ‌فإنَّ ‌تقطع‌التكنولوجيا، ا ‌أنهَّ ‌في ‌أهميتها ‌وتكمن ‌العقدية، ‌العملية ركائز

ا‌تعُيد‌التوازن‌العقدي‌ ‌تطبيقًا‌لمبدأ‌سلطان‌الإرادة‌وحرية‌التعاقد،‌وفي‌أنهَّ ا‌تعُدُّ أسباب‌النزاع‌مستقبلًا،‌وأنهَّ

‌.10للعقد‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌بشرط‌إعادة‌التفاوض‌مستقبلًا‌فيما‌يستجد‌على‌العقد‌من‌ظروف‌طارئة

فاوضة‌بحسن‌وبخص
ُ
‌بين‌الأطراف‌الم ‌تتسمَ ‌المفاوضات‌يجب‌أنْ وص‌المبادئ‌التي‌تحكمها،‌فإنَّ

‌العديد‌من‌الالتزامات،‌وهي‌الجدية،‌والسرية،‌والإعلام،‌فحسن‌النية‌من‌أهم‌ النية،‌والذي‌يتفرع‌منها

ال‌لتأثير‌الأخلاق‌مفاهيم‌نظرية‌العقد‌ويسيطر‌على‌مرحلتي‌التنفيذ‌والمرحلة‌السابقة‌للعقد،‌وهو‌أفضل‌مث

‌في‌علم‌القانون،‌وهو‌ميدان‌خصب‌في‌ظل‌الشريعة‌الإسلامية.

‌قد‌اختلف‌في‌ ‌الفقهَ ‌أنَّ ‌ذكر ‌رابح‌بن‌غريب: ‌فإنَّ وفي‌تحديد‌حسن‌النية‌في‌المجال‌القانوني،

تحديد‌معناه‌على‌قولين:‌قول‌يذهب‌إلى‌تعريفه‌بعكسه‌إنه‌إخفاء‌واقعة‌قانونية‌محددة‌أو‌إيهام‌شخص‌

‌الكامنة‌في‌دواخل‌النفوس،‌ولا‌في‌ ‌يرتبط‌بالعزم‌والنية ‌حسن‌النية ‌يرى‌أنَّ الوقوع‌في‌خطأ،‌وقول‌ثانٍ

‌للحيز‌الاجتماعي،‌وفي‌تحديد‌الحسن‌من‌السوء‌يقول"‌أمَّا‌الحسن‌والسوء‌ ‌بخروجها يكون‌لها‌شأن‌إلاَّ

‌ ‌هذه ‌معين، ‌مجتمع ‌في ‌السائدة ‌بالقيم ‌ترتبط ‌اجتماعية ‌أحكام ‌عن ‌عبارة ‌القواعد‌فهما ‌من ‌تنبع القيم

والنواميس‌التي‌تسود‌المجتمع‌في‌عصر‌من‌العصور،‌ويمكن‌تحديد‌الحسن‌في‌الأمانة‌والاستقامة‌والنزاهة،‌

‌إذا‌‌ ‌وعلى‌ذلك‌يكون‌الشخص‌حسن‌النية ‌والظلم، ‌والغش‌والكذب‌والغدر‌والريًء والسوء‌في‌الخيانة

                                       
10‌ ‌‌ ‌إسماعيل. ‌نبيل ‌2613الشبلاق، ‌لنقل‌. ‌الدولية ‌العقود ‌في ‌)دراسة ‌العقد ‌قبل ‌ما ‌مرحلة ‌في ‌الأطراف ‌لمسؤولية ‌القانونية ‌الطبيعة "

‌.368.‌.‌دمشق:‌ص‌2.‌العدد‌29.‌مجلة‌جامعة‌دمشق‌للعلوم‌الاقتصادية‌والقانونية‌المجلد‌التكنولوجيا("
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ة‌وبابها،‌ويكون‌سيئ‌النية‌إذا‌سلك‌الطرق‌غير‌سلك‌الطرق‌السوية‌في‌تصرفاته‌والتي‌تتمثل‌في‌الأمان

‌.17السوية‌التي‌تتمثل‌في‌الخيانة‌وبابها"

‌‌( ,Schillig, Powers, Dean, Weitzenbookويسرد‌لنا‌محمود‌فياض:‌تعريفًا‌للخبراء‌أمثال)

القانونية‌‌بقوله‌"التزام‌الطرف‌المتعاقد‌بمراعاة‌مصالح‌وتوقعات‌الطرف‌المقابل‌بما‌يضمن‌نزاهة‌المعاملات

‌.18وتمثيل‌أطراف‌العلاقة‌التعاقدية‌بشكل‌متوازن"

‌العقد‌الجدية ‌إبرام ‌وهو ‌المنشود، ‌للهدف ‌الوصول ‌لحين ‌التفاوض ‌في ‌والاستمرار ‌المبادرة ‌تعني ‌وهي :

النهائي،‌فإذا‌كانَ‌هدفُ‌المتعاقد‌المفاوض‌غير‌ذلك‌ترتبت‌مسؤوليته‌المدنية‌لإخلاله‌بمقتضيات‌حسن‌

فقط‌الإضرار‌بالمفاوض‌الآخر‌وتفويت‌الفرصة‌عليه‌في‌التعاقد‌مع‌آخر،‌أو‌فقط‌معرفة‌‌النية،‌كأن‌يقصد

‌.19إمكانيات‌هذا‌المتعاقد‌أو‌موضوع‌التفاوض

:‌تعتمد‌المفاوضات‌على‌تقديم‌المعلومات‌الفنية‌ومناقشة‌الأسعار‌وظروف‌البيع،‌وهناك‌العديد‌السرية

‌معلومات‌سرية،‌مثل‌عقود‌نقل ‌الطرف‌المفاوض‌بسرية‌‌من‌العقود‌أساسها التكنولوجيا،‌ومن‌ثمَّ‌يلتزم

المعلومات‌المتحصلة‌من‌هذه‌المفاوضات،‌أمَّا‌إنْ‌كانَ‌قصده‌فقط‌معرفة‌هذه‌المعلومات‌دون‌نية‌لإبرام‌

‌‌26العقد‌النهائي،‌أو‌أفشى‌هذه‌المعلومات‌أثناء‌التفاوض‌أو‌بعدها،‌قامت‌مسؤوليته‌المدنية.

                                       
‌العلوم‌الاجتماعية‌والعلوم‌‌النزعة‌الخلقية‌وأثرها‌في‌التصرفات‌العقدية"."‌.‌2612-2611ابن‌غريب،‌رابح.‌‌17 )رسالة‌دكتوراه(.‌كلية

‌.001الإسلامية.‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة.‌الجزائر:‌ص‌
انون.‌جامعة‌".‌‌مجلة‌الشريعة‌والق"مدى‌التزام‌الأنظمة‌القانونية‌بمبدأ‌حسن‌النية‌في‌مرحلة‌التفاوض‌على‌العقد‌2613فياض،‌محمود،‌‌18

‌.231.‌الإمارات‌العربية‌المتحدة:‌‌ص‌50.‌العدد‌27الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌السنة‌
".‌جامعة‌النهرين.‌مجلة‌كلية‌الحقوق.‌السنة‌التفاوض‌على‌العقود‌بين‌الحرية‌والتقييد،‌دراسة‌مقارنة.‌"2669المحمدي،‌صدام‌فيصل.‌‌19

‌ها.وما‌يلي‌16الأولى.‌العدد‌الأول.‌العراق:‌ص‌
".‌)رسالة‌ماجستير(.‌جامعة‌الشرق‌الاوسط.‌كلية‌"‌النظام‌القانوني‌للمفاوضات‌التمهيدية‌للتعاقد.‌2610نشمي،‌مصطفى‌خضير.‌‌26

 .00الحقوق.‌الأردن:‌‌ص‌
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‌الالتز‌التبصير ‌هذا ‌لعلَّ ‌المدنية: ‌في‌الحماية ‌بالغٌ ‌أثرٌ ‌وله ‌من‌حسن‌النية، ‌الالتزامات‌النابعة ‌من‌أهم ‌ام

للمستهلك،‌ولو‌لم‌يكن‌هناك‌تفاوضٌ‌بشأنِ‌السلعة‌محل‌عقد‌الاستهلاك،‌فهو‌التزامٌ‌أصيلٌ‌في‌الحماية‌

‌المدنية‌للمستهلك،‌وله‌أثرٌ‌بالغٌ‌في‌تنوير‌إرادة‌المستهلك‌وتعزيز‌رضاه.

‌الالتزامَ‌ بالتبصير‌ذو‌علاقة‌وثيقة‌بحماية‌المستهلك‌الذي‌من‌أهم‌صفاته‌الغالبة‌قلة‌خبرته،‌إنَّ

‌تم ‌وفنية، ‌اقتصادية ‌وقوة ‌دراية ‌من ‌له ‌لما ‌الذي ‌المهني ‌البائع ‌مع ‌المبيعبالمقارنة ‌كنهه ‌معرفة ‌من ‌كنه

‌مراعاة‌‌وخصائصه، ‌دون ‌معه ‌عقد ‌لإبرام ‌توصلًا ‌فيخدعه، ‌وجهله ‌المستهلك ‌خبرة ‌قلة ‌يستغل قد

‌العقد،‌ولذا‌دأب‌الكثير‌من‌مشرعي‌الدول‌على‌ المواصفات‌الفنية‌التي‌ارتآها‌المستهلك‌من‌جراء‌هذا

‌المبيع‌ ‌محل ‌لاستبيان ‌الكافية ‌المعلومات ‌بتقديم ‌المستهلك، ‌إرادة ‌بتنوير ‌التزامًا ‌المهني ‌البائع ‌كاهل أثقال

‌.21وطريقة‌استعماله،‌وما‌قد‌ينُشئ‌استعماله‌من‌أضرار

ف‌الالتزام‌بالتبصير،‌فقد‌عرَّفه‌حسام‌الدين‌الأهواني‌بعكسه‌وهو‌فعل‌الإخفاء‌ومن‌جهة‌تعري

‌باطلاع‌الغير‌عليها" ‌ويلتزم ‌يعلمها، ‌مُلابسة ‌أو ‌جانب‌السكوت‌عن‌واقعة، ‌التزام ‌"الإخفاء .‌22بقوله

والذي‌يقيم‌أساسه‌على‌مفهوم‌السكوت‌الملابس،‌وما‌يعتبر‌منه‌كصورة‌من‌صور‌عيب‌التدليس،‌المؤدي‌

‌ا.لبطلان‌العقد‌بطلانً‌جزئيً‌

وعرَّفه‌عادل‌عميرات‌"الالتزام‌بالأعلام‌بأنَّه‌التزام‌العون‌الاقتصادي‌بتقديم‌المعلومات‌والبيانت‌

الضرورية‌للتعاقد‌معه،‌حول‌ظروف‌التعاقد‌والمنتوج‌محل‌التعاقد،‌والتي‌من‌شأنها‌تبصير‌وتحذير‌المتعاقد‌

                                       
.‌مجلة‌"‌جامعة‌أهل‌البيت"‌الالتزام‌بالإعلام‌في‌العقد‌الإلكتروني.‌2667الدهان،‌عقيل‌فاضل‌حمد،‌والساعدي،‌غني‌ريسان‌جادر،‌‌21

‌.267.العراق:‌ص‌5أهل‌البيت.‌العدد‌
."حماية‌المستهلك‌في‌الشريعة‌الإسلامية".‌ندوة‌حماية‌المستهلك‌في‌الشريعة‌والقانون.‌الإمارات‌1998الأهواني،‌حسام‌الدين‌كامل..‌‌22

‌.9العربية‌المتحدة:‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌رقم‌)ي(.‌ص‌
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الحر‌بالعملية‌التعاقدية،‌وتمكينه‌من‌الرجوع‌إلى‌عارض‌المنتوج‌عند‌لضمان‌أمنه‌وسلامته‌ورضاه‌السليم‌و‌

‌.23الضرر"

‌حول‌تحديد‌هذه‌الخصائص،‌ أحمد‌فأمَّا‌عن‌خصائصه،‌فقد‌أبانت‌الدراسات‌السابقة‌خلافاً

ا‌التزامٌ‌شاملٌ‌لجميع‌أنواع‌العقود،‌وبالوقائية،‌أي‌إنه‌يهدف‌ بومدين‌حصرها‌في‌ثلاث‌بالعمومية،‌وهي‌أنهَّ

لتنوير‌رضا‌المستهلك‌ووقاية‌العقد‌مستقبلًا‌من‌أسباب‌البطلان،‌وبالاستقلالية،‌بكونه‌مستقل‌عن‌العقد‌

زمع‌إبرامه،‌بهدف‌تحقيق‌التوازن‌العقدي
ُ
‌.20الم

 الطبيعة القانونية للمسؤولية الناجمة عن مرحلة ما قبل التعاقد

‌ ‌والقضاءَ ‌الفقهَ ‌أنَّ ‌السابقة، ‌الدِ راسات ‌من ‌المسؤوليةِ‌يُستبانُ ‌لتأصيلِ ‌اتجاهات ‌ثلاثة استنكفه

‌دفعها،‌ ‌وطرقِ ‌إثباتِها، ‌المسؤولي ة،‌ووسائلِ ‌نوعِ ‌قُصوى‌في‌معرفةِ ‌التعاقدِ،‌وهو‌ذاتُ‌أهمي ةٍ ‌قبلَ ‌ما المدنية

‌-وذلك‌على‌النَّحو‌الت الي:

سؤوليةِ‌الناجمة‌المسؤولية‌العقديَّة:‌وهو‌اتجاهٌ‌مهجورٌ‌من‌أغلب‌الفقه‌والقضاء،‌ومضمونهُ‌إقامةُ‌الم

‌ ‌الن ية،‌وإلاَّ ‌العقدِ‌على‌مقتضياتِ‌حُسنِ ‌يوُجِبُ‌انعقادَ ‌التَّعاقدِ،‌على‌وجودِ‌عقدٍ‌ضمني  ‌قبلَ عن‌مرحلةِ

يأتي‌المتعاقدُ‌من‌طرفه‌بسببٍ‌غيِر‌مشروعٍ‌لعدمِ‌انعقادِ‌العقدِ،‌ورائدُ‌هذا‌الاتجاهُ‌الفقيهِ‌الألماني)إهرنج(‌في‌

‌.25طأُ‌في‌تكوينِ‌العقدِ(مقالٍ‌له‌بعنوانٍ‌شهير‌)الخ

                                       
لية‌القانونية‌للعون‌الاقتصادي،‌دراسة‌في‌القانون‌الجزائري.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌أبي‌بكر‌بلقايد.‌‌.‌المسؤو‌2610عميرات،‌عادل.‌‌23

 .81كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية.‌تلمسان،‌الجزائر.‌ص‌
20‌‌ ‌أحمد. ‌ا2616بومدين، ‌القانونية. ‌العلوم ‌مجلة ‌المستهلك". ‌رضا ‌التعاقد‌في‌حماية ‌قبل ‌الالتزام‌بالإعلام ‌دور "‌ ‌العلوم‌. ‌معهد لجزائر:

‌.108القانونية‌والإدارية‌بالمركز‌الجامعي‌بالوادي.‌العدد‌الأول.‌ص‌
‌.323الشبلاق،‌نبيل‌إسماعيل.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌25
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لا‌‌:‌وهو‌اتجاهُ‌أغلبِ‌الفقهِ‌والقضاءِ،‌لكونِ‌وقائعِ‌مرحلةِ‌ما‌قبل‌التعاقد،‌وقائعَ‌ماديةالمسؤولي ة التقصيرية

ما‌أصابَ‌أحدُ‌الأطرافِ‌ضررًا‌نتيجةً‌لإخلالِ‌الطَّرف‌الآخر‌بأحدِ‌واجباتهِ،‌‌تصرفاتٍ‌قانونية،‌ومن‌ثمَّ‌إذ

‌.20المسؤوليةِ‌التقصيريةِ،‌لا‌العقدية‌قامت‌في‌حقه،‌مقومات

:‌وهو‌يذهبُ‌إلى‌النظرِ‌في‌كلِ ‌جزءٍ‌أو‌واقعةٍ‌أو‌تصرفٍ،‌سابقٍ‌على‌التعاقد‌على‌حدة،‌الاتجاه المختلط

فبعض‌هذه‌الأجزاء‌تحملُ‌في‌حقيقتِها‌تصرفاً‌قانونيًا،‌ومن‌ثَمَّ‌تقومُ‌بحقِ‌المسؤولية‌عنها‌المسؤولية‌العقدية،‌

‌يعُدُ‌ ‌ما ‌قانوني‌فيها،‌ومن‌ثَمَّ‌تقومُ‌‌ومنها ‌الأطرافِ‌بشأنِها‌لإحداثِ‌أثرٍ ‌إرادةُ ‌ماديَّة‌لم‌تتجه فقط‌وقائعَ

‌.27بحقِها‌المسؤوليةَ‌التقصيريةِ‌

‌الدراسات‌ ‌تتناولها ‌ولم ‌الدراسة ‌عليها ‌سترتكز ‌التي ‌المهمة ‌النقاط ‌تلخيص ‌يمكن ‌سبق ‌ما ‌خلال ومن

‌-السابقة‌وتختلف‌عنها‌وفق‌الاتي:

‌الدراس .1 ‌ركز ‌بعض ‌بل ‌شامل، ‌بشكل ‌الدراسة ‌موضوع ‌تتناول ‌لم ‌السابقة ‌دراسة‌ات ‌على ت

المفاوضات‌العقدية‌أو‌الاعلان‌التجاري‌أو‌الالتزام‌بتبصير‌المستهلك‌على‌حدى،‌بخلاف‌هذه‌

 الدراسة‌التي‌حاولنا‌فيها‌ان‌تكون‌اشمل.

التعاقد،‌بخلاف‌هذه‌الدراسة‌التي‌لم‌تبرز‌الدراسات‌السابقة‌الذاتية‌الخاصة‌بالمرحلة‌السابقة‌على‌ .2

 تطرقت‌الى‌بيان‌الاحكام‌القانونية‌والشرعية‌وما‌يستتبعها‌من‌ضمان‌ومسؤولية‌مدنية.

                                       
‌.189فهمي،‌التوفيق.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌20
‌.320الشبلاق،‌نبيل‌إسماعيل.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌27
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‌العكس،‌ .3 ‌أو ‌الشرعي ‌الجانب ‌دون ‌القانوني ‌الجانب ‌على ‌مقتصرة ‌السابقة ‌الدراسات جاءت

التشابه‌والاختلاف‌بخلاف‌هذه‌الدراسة‌التي‌ستوضح‌المقابلة‌ما‌بين‌الجانبين،‌للتوصل‌لأوجه‌

‌ما‌بين‌القانون‌والشريعة‌الأسلامية.

‌


